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 اللجنة المخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية لمكافحة الفساد

 الدورة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / تموز٢١فيينا، 
  من جدول الأعمال٣البند 

    النظر في مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
   الاقتراحات والمساهمات    
   اقتراح مقدم من الرئيس  
  الديباجة  

رح رئــيس اللجــنة المخصصــة للــتفاوض بشــأن اتفاقــية لمكافحــة الفســاد تعديــل         يقــت 
 :الديباجة بحيث يصبح نصها كما يلي

 
  الديباجة   "   

 إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،                 "  

 خطورة المشاكل التي يطرحها الفساد، والتي يمكن أن تهدّد                               إذ تقلقها    "  
وتعرّض التنمية الاجتماعية              ديمقراطية    وتقوّض قيم ال      استقرار المجتمعات وأمنها         

 والاقتصادية والسياسية للخطر،              

 الصــلات القائمــة بــين الفســاد وســائر أشــكال الجــريمة،       وإذ تقلقهــا أيضــا "  
 وخاصة الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية، بما فيها غسل الأموال،



 

 2 
 

 A/AC.261/L.243 

 غالبا ما حـالات الفسـاد، ولا سـيما الواسعة النطاق،   وإذ يقلقهـا كذلـك أن      "  
تخـص مـبالغ مالـية طائلـة يمكـن أن تمـثل نسـبة كـبيرة من موارد البلدان المتضررة، وأن                      
تسـريب تلـك الأمـوال يـلحق ضـررا بالغا بالاستقرار السياسي لتلك البلدان وتطورها                

 الاقتصادي والاجتماعي،

 بــأن الفســاد يقــوّض شــرعية المؤسســات العمومــية ويــنال مــن   واقتــناعا مــنها"  
 عات والنظم الأخلاقية والعدالة وكذلك التنمية المستدامة للأمم،المجتم

 بأن تَعَوْلُم اقتصادات العالم قد أدّى إلى حالة لم يعد فيها                                   أيضا     واقتناعا منها       "  
الفساد شأنا محليا بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس بكل المجتمعات والاقتصادات                                                

 ريا،   وتجعل التعاون الدولي على منعه ومكافحته ضرو                   

بضرورة القيام، عند طلب الدول، بتقديم مساعدة                         واقتناعا منها كذلك           "  
 تقنية تهدف إلى تحسين نظم الإدارة العمومية وتعزيز المساءلة والشفافية،                               

 أن القضاء على الفساد هو من مسؤوليات الدول،                       وإذ تضع في اعتبارها          "  
مشاركته، لضمان فعالية             وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم المجتمع الأهلي و                         

 جهودها في هذا المجال،             

مبادئ أساسية مثل الهدف العام المتمثل في                         أيضا       وإذ تضع في اعتبارها               
الإدارة الرشيدة، والإنصاف والمساواة أمام القانون، والحاجة إلى الشفافية في إدارة                                     

 الشؤون العمومية، وضرورة صون النـزاهة،                 

لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمركز المعني بمنع                      على ما تقوم به         وإذ تثني   "  
الاجرام الدولي، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أعمال                                              

 في ميدان مكافحة الفساد والرشوة،                 

 الأعمـــال الـــتي اضـــطلعت بهـــا المـــنظمات الدولـــية والاقليمـــية  وإذ تســـتذكر"  
ا في ذلـك أنشطة مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة   الأخـرى في هـذا المـيدان، بم ـ       

 التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الدول الأمريكية،

 بالمـبادرات المـتعددة الأطـراف الـتي اتخـذت لمكافحـة الفساد، بما               وإذ ترحّـب  "  
ــتج       ــاملات ال ــيين الأجانــب في المع ــية مكافحــة رشــوة الموظفــين العموم ــيها اتفاق ارية ف

 تشرين ٢١الدولـية، الـتي اعـتمدتها مـنظمة الـتعاون والتنمـية في المـيدان الاقتصـادي في           
 واتفاقـية الـبلدان الأمريكـية لمكافحـة الفسـاد، الـتي اعــتمدتها       )١(،١٩٧٧نوفمـبر  /الـثاني 
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 واتفاقية مكافحة الفساد بين     )٢(،١٩٩٦مارس  / آذار ٢٩مـنظمة الـدول الأمريكـية في        
وروبـية أو موظفـي الـدول الأعضـاء في الاتحـاد الأوروبـي، التي              موظفـي الجماعـات الأ    

 واتفاقــية الاتحــاد  )٣(،١٩٩٧مــايـو  / أيــار٢٦اعــتمدها مجلــس الاتحــاد الأوروبـــي في    
ــته الــتي اعــتمدها رؤســاء دول الاتحــاد الأوروبي في      ــريقي لمــنع الفســاد ومحارب  ١٢الأف

ــيه /تمــوز ــية القــانون الجــنائي بشــأن ال  ٢٠٠٣يول فســاد، الــتي اعــتمدتها اللجــنة   ، واتفاق
 واتفاقية القانون المدني    )٤(،١٩٩٩يـناير   / كـانون الـثاني    ٢٧الوزاريـة لمجلـس أوروبـا في        

ــا في      ــة لمجلــس أوروب ــتي اعــتمدتـها اللجــنة الوزاري ــول٩بشــأن الفســاد، ال ســبتمبر / أيل
٦(،)٥(،١٩٩٩( 

بر الوطنية، التي وإذ تسـتذكر اتفاقـية الأمـم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع        "  
 )٧(،٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥اعتمدتها الجمعية العامة في 

 أن اكتســاب الــثروة الشخصــية بصــورة غــير مشــروعة مــن قِــبل   وإذ يقلقهــا"  
كــبار الموظفــين العمومــيين وأســرهم والمقــرّبين مــنهم يمكــن أن يــلحق ضــررا بالغــا          

ــية وســي   ــالجهود  بالمؤسســات الديمقراطــية والاقتصــادات الوطن ــانون، وكذلــك ب ادة الق
 الدولية الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية على نطاق العالم،

 عـلى أن تمنع وتكشف وتردع، على نحو أنجع، الإحالات       وإذ عقـدت العـزم    "  
الدولـية لـلموجودات المكتسـبة بصـورة غـير مشـروعة مـن قِـبل الموظفين العموميين أو                   

ــنهم، وأ   ــيابة ع ن تســترد تلــك الموجــودات لصــالح ضــحايا الجــريمة     عــن طــريقهم أو ن
 وأصحابها الشرعيين،

 بالمـبادئ الأساسية لمراعاة الأصول القانونية في الاجراءات الجنائية          وإذ تسـلمّ  "  
 وفي الاجراءات المدنية أو الإدارية للفصل في حقوق الملكية،

 :اتفقت على ما يلي"  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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